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تحت أشراف الأستاذ / 
                    عيسوى محمود أحمد 

                    مدرس أول لغة عربية 
                                     
مـقـدمـــة
كان من بين تأثير التطورات والمتغيرات المتسارعة التى يشهدها العالم منذ مطلع الألفية الجديدة وامتداد تداعياتها إلى منطقة الشرق الأوسط أن تزايد الاهتمام بدراسة دور مصر الإقليمى. ونظرا لخصوصية هذه المنطقة وموقعها بالنسبة للدور المصرى باعتبارها دائرة مركزية له، فقد تعددت الرؤى وتنوعت التوقعات حول مضمون ومستقبل هذا الدور فى توجهات رئيسية ثلاثة: الأول يُعـلى من شأن الاعتبارات الاقتصادية والتكنولوجية، وعلى ضوئها ينتهى إلى حدوث تراجع فى أهمية وقوة مصر الاقتصادية، وبالتالى فى أهميتها ودورها الاستراتيجى فى المنطقة. وبينما يقبل التوجه الثانى مسألة التراجع النسبى فى القوة الاقتصادية لمصر، إلا أنه يرى أنه لا يلغى أهمية مصر أو يشكل تراجعا كليا أو نهائيا لدورها. فمصر مازال لديها العديد من عناصر القوة (البشرية والسياسية والثقافية والجيوبوليتيكية) التى يمكن من خلال توظيفها بشكل ملائم ومتكامل أن تعوض تراجع عناصر القوة الاقتصادية. وفى التوجه الثالث، فإن مصر، وعلى الرغم من تراجع مصادر قوتها الاقتصادية، تظل قادرة على ممارسة تأثيرها ونفوذها فى المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالتسوية حيث ستظل لمصر قدرتها على أن تعوق أو تعرقل وعلى أى مسار أى اتفاق للتسوية لا يتفق مع مصالح مصر الوطنية. 
- إن ارتباط مصر بالوطن العربى ارتباط عضوى ومصيرى: فهى، أى مصر، وبحكم التاريخ، وبمنطق الجغرافيا وبضرورات الاقتصاد والسياسة، جزء لا يتجزأ من الوطن العربى، تحمل دوما لواء تطلعاته وتتفاعل باقتدار مع نجاحاته، كما تواجه بكل شجاعة ومسئولية أعباء تحدياته وإخفاقاته. ومن هنا القول بأن إنتماء مصر العربى يعدُ بمثابة عمقها الحضارى والاستراتيجى؛ تستمد منه شخصيتها وهويتها، فلا يمكن التفكير فى مصر خارج إطارها وواقـعها ومحيطها العربى، كما لا يمكن فهم ما يجرى فى العالم العربى بمعزل عن مصر وتطورات الأوضاع فيها. 
2- إن مصر لم يكن لها، ولا يمكنها أن تنسلخ عن نظامها الإقليمى العربى، كما لا يمكنها أن تنعزل عن طبيعة العلاقات أو التوترات أو الأزمات السائدة فيه. فمصر إذا فُـرضت عليها العزلة عن عالمها العربى، أو ُدفع بها للإنكفاء إلى الداخل وأُجبرت على الاقتصار على الانشغال بهمومها الداخلية، لن تكون إلا دولة ضعيفة القدرة، هامشية الدور، محدودة التأثير فى إقليمها، ومن ثم فى عالمها. ومن هنا كانت ضرورة الاعتراف بحاجة مصر الاستراتيجية لعمقها العربى، وللدعم والمساندة العربية لتعزيز إمكانياتها وقدراتها وتبوأ مكانتها العالمية وليس الإقليمية فقط. ذلك أن المكانة الأولى لا تتحقق بدون الثانية أو بمعزل عنها، وكلتاهما لا غنى عنهما لتحقيق أهداف مصر فى دعم الاستقلال الوطنى، وتحقيق التنمية للشعوب العربية كلها، وبالمثل فإن مكانة العالم العربى وتأثيره وأهميته إقليميا ودوليا لا مجال للحديث عنهما، فـى غياب مصر ودورها الإقليمى الفاعل والمؤثر.
3- لا بد أن يكون مفهوماً وبالضرورة، أن علاقات مصر العربية ليست دائما خالية من التعقيدات والتوترات، كما أنها ليست علاقة ود وانسجام مطلقة، لا يشوبها خلاف، ولا يعتريها توتر. بل من الطبيعى أن تشهد هذه العلاقات بعض التوترات والاختلافات والأزمات. لكن المهم هنا أن تظل لديناميات العلاقات المصرية العربية قدرتها على التعامل العقلانى الرشيد مع تلك المواقف واحتواء آثارها ومواجهة تداعياتها، وأن يسود اليقين أنه ليس فى مصلحة الطرفين تجاهلها، أو تركها لتسـتـشـرى وتتجاوز حدودها، خاصة وأن أسباب مثل هذه الاختلافات أو التوترات لا تخرج عادة عن واحد من مصادر ثلاثة: الاختلاف فى التوجهات السياسية، التنوع فى الرؤى الأيديولوجية، والتفاوت فى الموارد والإمكانات الاقتصادية، وهى كلها أسباب واردة وهناك دائما إمكانية وفرصة للتعامل معها.
4- يرتبط بما سبق القول بأن مشاركة مصر ودورها فى الصراع العربى الإسرائيلى ومبادرات وعمليات التسوية السلمية لهذا الصراع كانت تستند، ولا تزال، إلى اعتبارات مصرية أصيلة تتعلق وفى المقام الأول بالأمن القومى لمصر، وبحرصها على الاستقلال والتنمية المستقلة، وذلك جنبا إلى جنب مع اعتبارات التضامن العربى والإسلامى. وعلى ذلك، فإن حرص البعض على الزج بأولوية التضامن العربى وحده على ماعداه من اعتبارات، كتفسير وحيد للدور والمشاركة المصريين فى الصراع العربى الإسرائيلى وجهود تسويته، إنما يعبر عن فهم قاصر ودعوة مشبوهة تستهدف دفع مصر للانكفاء إلى الداخل، وسلخها عن مجالها العربى الحيوى، بدعوى توجيه طاقاتها لحل مشكلاتها الداخلية، وهى دعوة باطلة وزائفة قد يبدو فى ظاهرها الرحمة بينما يكمن فى جوهرها العذاب والشقاء، فـهى لن تؤدى إلا إلى عزل مصر، وتهميش دورها، وتجريدها من مصادر قوتها التاريخية وعمقها الاستراتيجى.
5- يظل لمصر، وباعتبارها جزءً لا يتجزأ من الوطن العربى الأكبر، خصوصيتها ومقومات شخصيتها التاريخية والجغرافية والسياسية التى تضافرت عبر الزمان وفى إطار المكان، لتصوغ شخصية مصر وتصقل مقومات وأسس هويتها العربية والإسلامية من جانب، وتسهم فى تهيئة فرصتها القيادية ودعم إحساسها التاريخى بمسئوليات وأعباء دورها القيادى والريادى فى بعديه العربى والإسلامى. مـن هنا، فـإن هذه الخصوصية لمصر فى عالمها العربى إنما تعد منبع إثراء وإغناء لهويتها العربية، ومصدر صحة وعافية لدورها فيه والتزاماتها تجاهه. ذلك أن علاقة مصر بالعالم العربى علاقة مركبة، تجمع بين الجبر والاختيار، فهى ليست علاقة حرة أو اختيارية مطلقة، ولا هى أيضا علاقة إجبار وإكراه مطلقة، بل هى علاقة تعاون وتكامل، تقوم على التوازن ولا ينبغى لها أن تكون غير ذلك. 
فى مفهوم الدور الخارجى: الأبعاد والأهداف 
فى سياق السياسة الخارجية للدولة، يعرف الدور بأنه أحد مكونات هذه السياسة، وهو ينصرف إلى الوظيفة أو الوظائف الرئيسية التى تقوم بها الدولة فى الخارج عبر فترة زمنية طويلة، وذلك فى سعيها لتحقيق أهداف سياستها الخارجية" . كذلك يقصد بالدور مفهوم صانعى السياسة لماهية القرارات والالتزامات والقواعد والأفعال المناسبة لدولتهم، والوظائف التى يجب علـيهم القيام بها فى عدد من الأطر الجغرافية الموضوعية" . وعلى ذلك، فلا ينشأ الدور الإقليمى إلا عندما تسعى الدولة إلى القيام به، بل وبصياغة واعية له. 
وعادة ما ترتبط أبعاد هذا الدور بتصورات صانع السياسة الخارجية لمركز دولته ولحجم نشاطها ونوع دوافعها فى السياسة الدولية، وكذلك توقعاته لحجم التغيير المترتب على ممارسة هذا الدور. من هنا تكتسب تصورات صانع السياسة الخارجية أهميتها خاصة فى تحديدها للمجالات التى تتميز فيها الدولة بنفوذ خاص، وكذلك تحديد درجة ومستوى هذا النفوذ، وفيما تقدمه من تصورات ملائمة للوظيفة عند كل مستوى، حيث تتعدد الأدوار الممكنة للدولة. فهى قد تلعب الدولة دوراً تدخلياً فى السياسة الدولية كدور رجل الشرطة العالمى، أو يكون دورها تابعا مثل دور المحمية، كما قد يستند دور الدولة إلى دوافع صراعية كمعاداة الاستعمار، أو إلى دوافع تعاونية مثل أدوار التكامل الإقليمى والوساطة وغيرهما . 
وكأحد مكونات السياسة الخارجية للدولة، فإن للدور أربع خصائص أساسية هى: 1) أنه يتجاوز حدود التصور ليرتبط بالممارسة؛ 2) ويتضمن تصورات صانع السياسة الخارجية للأدوار التى يؤديها أعداؤه؛ 3) كما تتعدد أدوار الدولة فى نفس الوقت؛ 4) ومن الممكن أن يتباين أو يختلف دور الدولة الواحدة فى المستويات المختلفة(دوليا، وإقليميا). تفسـير ذلك أن مجرد تقديم التصور للدور لا يعنى بالضرورة تحققه. فأداء أو تنفيذ الدور يرتبط بتخصيص الموارد المطلوبة لذلك، ومن ثم قد يكون هناك تصور لأدوار للدولة لكنها قد لا تتحقق لعدم وجود موارد. كذلك، فإن دور الدولة لابد أن يأخذ فى اعتباره تصوره لأدوار الدولة أو الدول المعادية وأسلوب التعامل معها. كما قد تقوم الدولة الواحدة بأدوار متعددة كدور مصر الاستقلالى النشيط خلال الستينيات، ودورها فى نفس الوقت فى تحقيق التكامل العربى والدفاع الإقليمى العربى. وأخيراً، فهناك تنوع أدوار الدولة فى المستويات المختلفة فى نفس الوقت، كدور الولايات المتحدة دوليا فى القيام بمهام رجل شرطة العالم، بينما إقليميا تلعب دورا تكامليا فى أمريكا الشمالية . 
أما عن أهداف الدور الخارجى للدولة فهى متعددة. فقد يهدف إلى "تغيير الأوضاع الراهنة بشكل جذرى"، ومن ثم يتضمن دورا تدخليا نشيطا فى الشئون الدولية مثل دور الدولة "قاعدة الثورة" وتصورها لمسئوليتها فى قيادة الحركات الثورية فى الخارج، وإمدادها بأشكال المعونة المتنوعة. كما قد يستهدف الدور "تقديم النموذج" كأن تقوم الدولة ببناء نموذج تنموى داخلى يمكن أن يشكل نقطة جذب للقوى الدولية الأخرى، تسعى الدولة من خلال تقديمه إلى اكتساب نفوذ دولى فى المدى البعيد، كنموذج الدور السوفيتى، ونموذج الدور المصرى فى الستينيات. كذلك فقد يسعى النموذج إلى تكريس استخدام القوة فى العلاقات الدولية؛ وقد يقتصر على مجرد الدفاع الإقليمى عن مجموعة من الدول فى مواجهة العدوان الخارجى. وأخيراً، فقد يتخذ الدور أهدافاً أيديولوجية يدافع عنها ضد أهداف أيديولوجية أخرى .

نحو دور مصرى إقليمى:
سبقت البداية بالتأكيد على محورية التوجه العربى للدور الإقليمى المصرى، تدعمه قاعدة توازن المصالح فى إطار من المشاركة العربية الفاعلة فى تحمل الأعباء والمسئوليات واقتسام المغانم. وبدون تكرار لمبررات هذا الاختيار ومزاياه النسبية على ما عداه، فإنه ينبغى التأكيد على ملاحظات خمس تدعم هذا الاختيار على النحو التالى:
1- الملاحظة الأولى، أنه لا ثمة تعارض حقيقى أو جوهرى بين المصالح الاستراتيجية المصرية ونظيرتها العربية، ذلك أن كلا منهما تكمل الأخرى وترتبط بها، وفى النهاية تدعمها، وبالتالى فالحرص على اختلاق التعارض والزج به دوما فى سياق المصالح المشتركة قد يصبح تعبيرا عن سوء قصد وطوية، لا يستهدف خيرا لأحد الطرفين.
2- أما الملاحظة الثانية، فإن اختيار أحد البدائل، لايعنى بالضرورة الإقصاء أو الاستبعاد المطلق للفرص التى قد ترتبط بباقى الاختيارات. فالحرص على البديل العربى بالإضافة إلى مزاياه النسبية عن غيره، إنما يحقق أيضا، ومن خلال مرونة الحركة والقدرة على التكيف مع التطورات المتلاحقة من حولنا، يحقق هدفا عمليا يدعم من تفاعل مصر والعرب، ومن خلال تكتل عربى مؤسسى، مع باقى الكتل والإقليمية والدولية الأخرى وحصولهم على مزايا التعامل الجماعى التفضيلية مع تلك الكتل والكيانات. وهنا أيضا يجب التأكيد على أن الدور المصرى يستند فى جوهره إلى مضمون ثقافى واجتماعى له أهميته ومحوريته إلى جانب الأبعاد السياسية والاقتصادية والعسكرية التى استأثرت بمعظم الاهتمام. 
3- الملاحظة الثالثة: وتتعلق بالدور المصرى كدور مركب، متعدد الصور والمضامين يعبر عن منظومة متكاملة ومتداخلة من المصالح الوطنية والعربية أساسية ودائمة وعامة، كما أنه يتضمن أيضا العديد من المصالح الثانوية والمؤقتة والخاصة، كما أن نطاقه يتجاوز بكثير مشكلة التسوية، ليتضمن كل أبعاد وجوانب العلاقات العربية المصرية (عسكريا، وسياسيا، واقتصاديا، وثقافيا وإعلاميا، وعلميا وتكنولوجيا، وغير ذلك من مجالات وأشكال. ولعل من أبرز آفاقه كدور الدولة النموذج أنه يقدم خبرته فى المجالات التالية:
أ- التحول الاقتصادى: وخبرته فى عملية الخصخصة، والتحول إلى اقتصاد وآليات السوق، وتنويع علاقات ودوائر التعاون الاقتصادية؛ 
ب- السلام مع إسرائيل: والخبرة المصرية الخاصة والمتميزة فى المجالات الدبلوماسية والتفاوضية والقانونية التى يجرى الاستفادة منها على باقى المسارات؛ 
ج- خبرة التحول الديموقراطى والتعددية السياسية التدريجية والإصلاح السياسى؛ 
د- الخبرة المصرية الرائدة فى المجالات الدبلوماسية وعمليات الوساطة ودور الطرف الثالث؛
4- الملاحظة الرابعة: أنه وفى ظل عدم بروز أو ظهور بديل عربى لديه حد أدنى من مقومات القدرة على ملء الفراغ الناجم عن التراجع النسبى فىالقدرات المصرية على تخمل أعباء قيامها بدورها، وعلى ضوء التطورات الحالية وفى المستقبل القريب المنظور إقليميا ودوليا، ومع التزايد الواضح فى حدة المشكلات الداخلية والأمنية لبعض الأطراف العربية التى أحيانا ما تبرز كمرشح بديل للدور المصرى، على ضوء ذلك كله تبدو أهمية بل وحتمية استمرار الدور المصرى فى مهمته فى تقديم نموذجه الريادى والقيادى، كما يصبح عليه، أى على هذا الدور، فى الوقت ذاته أن يسعى إلى إعادة تجديد مضمونه ومحتواه خاصة فيما يتعلق بتضمين الأبعاد العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية والاتصالية كمقومات أساسية لا بديل عنها لدور مصرى إقليمى مستقبلى فاعل ومؤثر وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.
5- وأخيرا، فإن الملاحظة الخامسة والأخيرة تنصرف إلى حقيقة أن الدور الإقليمى للدولة إنما ُيصاغ ويُصنع، ولا ُيفرض على الدولة اتباعه، خاصة فى حالتنا المصرية الأصيلة. فالدور الإقليمى المصرى نتاج خصوصية تاريخية جغرافية وسياسية، يفرض على صانعه ودوما أن يأخذ حقائق بيئته وآفاقها المستقبلية فى الاعتبار، وأن يحتفظ دوما بقدر أو حد أدنى من حرية الحركة والقدرة عليها حفاظا على هذا الدور، وتحقيقا لأهدافه.


ماذا قال العالم عن ثورتنا؟


باراك أوباما : يـجب أن نربي أبـناءنا ليصبحوا كشباب مصر 

رئيس وزاراء ايطاليا : لا جديد في مصر فقد صنع المصريون التاريخ كالعاده 

ستولتنبرج رئيس وزراء النرويج : اليوم كلنا مصريين 

هاينز فيشر رئيس النمسا : شعب مصر أعظم شعوب الأرض و يستحق جائزة نوبل للسلام 

...الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن العالم أمام ثورة شعبية حقيقة مصرية ووطنية، يشارك فيها المسيحيون والمسلمون وتيارات مدنية وفكرية متنوعة وكل فئات الشعب المصري، وأن انتصارها سيغير وجه المنطقة بأكملها 

الرئيس الفنزويلى، هوجو شافيز: اعرب عن تقديره للدرس العبقري في النضج السياسي والديمقراطي، الذي قدمه الشعب المصري الشجاع أمام أعين العالم. 

CNN : لأول مرة نرى شعبا يقوم بثورة ثم ينظف الشوارع بعدها 

المفكر الامريكي نعوم تشومسكس : لم ارى في حياتي ثورة اكثر ابداعا مما فعله المصريين 

الممثل العالمي "جون كوزاك": المصريون يصنعون التاريخ ويقدمون صورة ملهمة للشجاعة
بحث عن


مكانة مصر ودورها المحوري  ونظره العالم إلي مصر  بعد ثورة 25 يناير 











